
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)381-2020-VR( :القرار رقم

)5936-2020-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة – تراجُع المدعية عن طلباتها – الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن إعـادة التقييم، وفرض 
ت  ضريبة قيمة مضافة وغرامتي الخطأ في تقديم الإقرار وغرامة التأخير عن السداد – دلَّ
النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومـة ركـن جوهري لاسـتمرار نظر الدعـوى والفصل في 
الموضـوع – قبـول المدعيـة مبـادرة وزيـر الماليـة بقبـول سـداد الضريبـة أو تقسـيطها 
وقبول الهيئة بإسـقاط الغرامات، يُوجِب القضاء بانتهاء الخصومة وإسـقاط الغرامات – 
ثبت للدائرة تراجُع المدعية عن طلباتها، وقبول الهيئة لإسقاط الغرامات. مؤدى ذلك: 
ـا بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل  انتهـاء الخصومـة – اعتبـار القـرار نهائيًّ

في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 1442/03/09هــ الموافـق 2020/10/26م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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جـان الضريبيـة برقـم الدعـوى -5936) للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للِّ
(V-2020 وتاريخ 2020/02/18م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

ص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )…( مالك مؤسسة )…(، سجل تجاري رقم  تتلخَّ
نـت اعتراضـه علـى قـرار إعـادة التقييـم الصـادر مـن الهيئة  م بلائحـة دعـوى تضمَّ )…(، تقـدَّ
بمبلـغ )80,494.01( ريـالً، وفـرض ضريبـة قيمة مضافة بمبلـغ )32,197.50( ريالً، وغرامة 
بمبلـغ  السـداد  فـي  التأخيـر  وغرامـة  ريـالً،   )16,099( بمبلـغ  الإقـرار  تقديـم  فـي  الخطـأ 
)1,609.88( ريـالات، وغرامـة التأخيـر فـي السـداد بمبلـغ )30,587.63( ريـالً، وطلـب إلغـاء 
قـرار الهيئـة بفـرض ضريبـة القيمة المضافة على تحويلاته الشـخصية للمؤسسـة، وفرض 
عـت عـام 2015م، حيث كان سـبب تأخير  ضريبـة القيمـة المضافـة علـى عقـود قديمـة وُقِّ

تحصيلها عدم صرفها من وزارة المالية، وذلك عن الربع الأول لعام 2018م.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بالآتـي: »1- فيمـا يتعلـق باعتـراض 
المدعـي علـى تعديـل بنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبة بالنسـبة الأساسـية للربع 

الأول لعام 2018م:

م المدعي إقراره للفترة الضريبية محل الاعتراض خلال المهلة النظامية؛ حيث  قدَّ أ‌-	
لم يُدرِج في بند المبيعات الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية أعلاه أي مبالغ، 
وبما ورد في الفقرة )1( من المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي 
نصـت علـى أنـه: »للهيئـة إجـراء تقييـم ضريبـي للخاضـع للضريبـة بصـرف النظـر عـن 
م منه«، كما نصت الفقرة )1( من المادة )64( من اللائحة  الإقرار الضريبي المقدَّ
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »للهيئة إصدار تقييم لالتزامات 
الشـخص الخاضـع للضريبـة بضريبـة القيمـة المضافـة لفترة ضريبيـة أو أكثر، ويجب 
على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره«. واستنادًا إلى ذلك، قامت الهيئة 
بمراجعـة إقـرار المدعـي للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض، وتمـت زيـارة مقـر عمـل 
م مـن قِبَلـه، وخالل  المدعـي لفحـص المسـتندات التـي تثبـت صحـة الإقـرار المقـدَّ
ـن أن جميعهـا مبرمـة مـع جهـات غيـر  عمليـة الفحـص والاطالع علـى العقـود تبيَّ
مسـجلة –عمالء– فـي ضريبـة القيمـة المضافـة، وهـي: وزارة )أ(، )ب(، )ج(، )د(، 
)ه(؛ حيـث نصـت الفقـرة )3( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبة 
القيمة المضافة على أنه: »يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات أخرى 
فيما يتعلق بعقد لم يكُن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى 
التوريـد معاملـة التوريـد الخاضعـة لنسـبة الصفـر، ويظل الأمر كذلـك حتى انقضاء 
العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر، أيها أسبق؛ وذلك شريطة ما يلي: ب. أن 
يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات 
أو اسـترداد الضريبـة …«، ونظـرًا لأنـه لا يمكـن تطبيـق الأحـكام الانتقاليـة علـى 
العقـود مـع الجهـات السـالفة الذكـر؛ تمـت إضافـة مبالـغ العقـود لبنـد المبيعـات 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية؛ وذلك استنادًا إلى المادة )14( من 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، التـي نصـت علـى أنـه: »دون 
الإخالل بالمـادة الثانيـة مـن النظـام، ولأغـراض تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي 
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المملكة، تُفرَض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي 
شخص خاضع للضريبة في المملكة …«.

فيمـا يتعلـق باعتـراض المدعـي على غرامـة الخطأ في الإقرار والتأخير في السـداد  	-2
للربع الأول لعام 2018م:

نتيجـةً لتقديـم المدعـي لإقـرار ضريبـي خاطـئ وقيـام الهيئـة بإعـادة تقييـم الفتـرة محـل 
الاعتـراض، فقـد تـم تطبيـق الغرامـة الـواردة فـي الفقـرة )1( مـن المـادة )42( مـن نظـام 
م إلى الهيئـة إقرارًا  ضريبـة القيمـة المضافـة، التـي نصـت علـى أنـه: »يُعاقَـب كلُّ من قـدَّ
م أي مسـتند إلى الهيئة  ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قدَّ ضريبيًّ
يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عن ذلك خطأ في احتسـاب مبلـغ الضريبة أقل من 
المسـتحق، بغرامة تعادل )%50( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«؛ 
ونظـرًا لمـا نتـج عـن عمليـة إعـادة التقييـم مـن اختالف فـي قيمـة الضريبـة المسـتحقة 
د فـي الميعـاد النظامي، تم فـرض غرامة التأخير في السـداد  والمحتسـبة، التـي لـم تُسـدَّ
عن الأشهر اللاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض؛ وذلك وفقًا لأحكام المادة )43( من 
د الضريبة  نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه: »يُعاقَب كلُّ من لم يُسـدِّ
دهـا اللائحـة بغرامة تعادل )%5( من قيمـة الضريبة غير  المسـتحقة خالل المـدة التـي تحدِّ
د عنه الضريبـة«. وبناءً على ما سـبق، فإن  دة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تُسـدَّ المسـدَّ

الهيئة تطلب من الدائرة الحكم برد الدعوى«.

في يوم الإثنين بتاريخ 2020/09/14م، عقدت الدائرة جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي 
)عن بُعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )…(، هوية وطنية رقم )…(، مالك مؤسسة 
)…(، سـجل تجـاري رقـم )…(، ضـد الهيئـة العامـة للزكاة والدخل، وبالمنـاداة على أطراف 
ا، وحضر )…(، هوية وطنية رقم )…(، ممثلً للهيئة العامة  الدعوى، حضر المدعي شخصيًّ
للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقم )…(، 
ت من صحة حضور أطراف الدعوى بعرض بطاقة الهوية الوطنية لكلٍّ منهما  وبعد التثبُّ
ـق مـن صفة كلٍّ منهما، قررت الدائرة السـير في نظر الدعوى.  عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقُّ
وطلـب المدعـي إلغـاء إعـادة التقييـم الصادر من الهيئة بمبلـغ )80,494.01( ريالً، وإلغاء 
ضريبـة قيمـة مضافـة بمبلـغ )32,197.50( ريـالً، وإلغـاء غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار 
بمبلغ )16,099( ريالً، وإلغاء غرامة التأخير في السـداد بمبلغ )1,609.88( ريالات، وإلغاء 
غرامة التأخير في السـداد بمبلغ )30,587.63( ريالً؛ وذلك اسـتنادًا إلى الأسـباب الواردة 
تفصياًل فـي لائحـة الدعـوى، وبسـؤال ممثـل الهيئة عـن جوابه عما جاء فـي لائحة دعوى 
المدعي، ذكر أن آخر إشعار صدر للمدعي برفض طلب المراجعة كان بتاريخ 2020/02/06م، 
وتمسـك بصحـة قـرار الهيئـة؛ وذلـك اسـتنادًا إلى الأسـباب الـواردة تفصيلً فـي المذكرة 
مـة مـن الهيئـة. وبسـؤال طرفـي الدعـوى فيما إذا كان لديهمـا ما يودان  الجوابيـة المقدَّ
مـا. وبنـاءً عليه، قـررت الدائرة تكليف ممثـل الهيئة بتزويد  إضافتـه، قـررا الاكتفـاء بمـا قدَّ
الدائـرة بإشـعار رفـض طلـب المراجعـة المـؤرخ فـي 2020/02/06م، وتأجيـل نظر الدعوى 

إلى تاريخ 2020/10/05م.
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وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/10/26م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الثانيـة عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من )…(، هوية وطنية رقم )…(، مالك 
مؤسسة )…(، سجل تجاري رقم )…(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
ا، وحضر )…(، هوية وطنية رقم )…(، ممثلً للهيئة  أطراف الدعوى، حضر المدعي شخصيًّ
العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويض الصادر عن الهيئـة العامة للزكاة والدخل برقم 
ـت مـن صحـة حضـور أطـراف الدعوى بعـرض بطاقة الهويـة الوطنية لكلٍّ  )…(، وبعـد التثبُّ
ـق مـن صفـة كلٍّ منهمـا، قـررت الدائـرة السـير في نظر  منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقُّ
الدعـوى. وبسـؤال طرفـي الدعـوى فيمـا إذا كان لديهما ما يـودان إضافته، أضاف ممثل 
الهيئـة أنـه يعـرض مبـادرة وزير المالية الصادرة بالقرار رقـم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ، 
نـة سـداد المدعـي لضريبـة القيمـة المضافـة الصادر بها إشـعار التقييم النهائي  والمتضمِّ
م من المدعي. وبسـؤال  للمدعـي، وإسـقاط جميـع الغرامـات المترتبـة على الإقرار المقدَّ
المدعـي عـن جوابـه عمـا ذكـره ممثـل الهيئـة، ذكـر أنـه يقبـل هـذه المبـادرة ويقـرر تـرك 

الدعوى وفقًا لما جاءت به المبادرة.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

ف هذا الركن أو زال لأي سـبب  حيث إن الدعوى تنعقد بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلَّ
كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى، فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة، 
وحيث عرضت المدعى عليها على المدعي الاستفادة من القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 
1442/02/09هــ الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات الماليـة عـن 
المكلفيـن إذا رغـب المكلـف بذلـك؛ شـريطة سـداده لقيمـة الضريبة أو طلب تقسـيطها 
–إن وُجـدت– وتنازلـه عـن الدعـوى؛ ومـن ثـم التقـدم بطلب الإعفـاء من الغرامـة المالية 

م من المدعى عليها. محل الدعوى، وحيث إن المدعي وافق على ما قُدِّ

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: إثبات ترك المدعي )…( مالك مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )…( لدعواه.
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ثانيًا: إثبات إلغاء غرامة الخطأ في تقديم الإقرار بمبلغ )16,099( ريالً، وغرامة التأخير في 
السداد بمبلغ )1,609.88( ريالات، وغرامة التأخير في السداد بمبلغ )30,587.63( ريالً.

الموافـق  يـوم الأحـد  الدائـرة  دت  ـا بحـق الطرفيـن، وحـدَّ القـرار حضوريًّ ثالثًـا: صـدر هـذا 
2020/11/22م موعدًا لتسليم نسخة القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


